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  :تمهيد

أصول فقهية كلية في نصوص     : من المعلوم للباحثين أن القواعد الفقهية هي      

يعية عامة في الحوادث التي تـدخل تحـت         موجزة دستورية، تتضمن أحكاما تشر    

  .1موضوعها

أصول فقهية كلية، فهي تـشمل   – كما تقدم في التعريف    -والقواعد الفقهية   

تحتها مجموعة من الضوابط الفقهية المنثورة في أبواب الفقه، تَنْظِمها في قاعـدة             

  .فقهية رصينة

لتفصيلية التـي   كما أن هذه القواعد مأخوذة ومستنبطة من الأدلة الشرعية ا         

  .وردت فيها آحاد الأحكام، حتى شكلت أصلا كليا هو القاعدة الفقهية

 مما تقدم نتلمس أهمية القواعد الفقهية الكلية في ضبط التخطيط الاقتصادي          و

استكشاف هذه الـضوابط    أهمية  ، و وتدخُّل الدولة في الحياة الاقتصادية في الإسلام      

ة التي قعدها العلماء وشرحوها، خـصوصا مـا         الهامة للتخطيط من القواعد الفقهي    

  .يتعلق منها بالسياسة الشرعية للحاكم، وتصرفات الدولة على الرعية

  :بالتخطيط ضابط مآل تصرفِ الدولة: لب الأولالمط

تصرف الإمام على الرعية منوط      " : الفقهية قاعدةوعمدة هذا الضابط هو ال    

التـصرف علـى    : )58المادة  (: عدليةوقد ورد في مجلة الأحكام ال     : 2" بالمصلحة
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 في أمور الرعية يجب أن يكون       ياعرفَ ال رأي أن تص  ،  1 منُوط بالمصلحة  يةعرال

عمـوم  : والرعيـة هنـا  . اح صحينوما لم يكن كذلك لا يكو, مبنيا على المصلحة 

طان ل لم يوجد ولي للقتيـل فالـس       إذا:  مثال ذلك  ،اس الذين هم تحت ولاية الولي     نال

 إلا,  أن له حقا بأن يقتص من القاتل له أن يقبل الدية بدلا عن القصاص              وليه فكما 

 جوز للقاضي أن يهب    ي كذلك لا    ،ة الشرعية دية عن ال  ديشترط هنا أن لا تقل ال     أنه ي

 حاصـل لوا. ا أيضا ه بمصلحت د تصرفَه فيها مقي   نلأ; ر وأموال الصغي  فأموال الوق 

 ـوالي والوصي والمتولي وا  لطان والقاضي وال  س ال رف يجب أن يكون تص    أنه ولي ل

  2.ئزمقرونا بالمصلحة وإلا فهو غير صحيح ولا جا

والأدلة الشرعية على هذه القاعدة العظيمة كثيرة، أكتفي منها بقول النبـي            

 من المسلمين، فيموت وهو غاش لهم        رعيةً ي يل ما من والٍ   : "عليه وسلم صلى االله   

  3 ".إلا حرم االله عليه الجنة

 الباحثُ بحر هذه القاعدة يطيب له أن يشير إلى قاعدة أصـيلة             وقبل أن يلج  

 قاعـدة ، فهذه   4 " يقدم في كل ولاية من هو أقوم بمصالحها       " : تسبقها زمنيا وهي  

، وهي التي تبين أسـاس اختيـار        ن القواعد المتصلة بالسياسة بالشرعية    أصيلة م 

 الأصـلح والأقـوم     الخليفة والوالي والمسؤول على مختلف المستويات، فجعلـت       

بمصالح الولاية مقدما على غيره في الاختيار، مما يستتبع بعـد ذلـك أن يكـون                

  .تصرفه على ولايته ومن ولي أمورهم مبنيا على مصلحتهم
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وكما أن من المقرر فقهاً أن تصرف ولي الأمـر علـى الرعيـة منـوط                

 ـ           وى أو تَـشَهٍّ،    بالمصلحة، فإن عليه مراعاة ذلك في قيامه بإدارة شؤونها، دون ه

  .وعلى الأمة طاعته في ذلك

وللمصلحة المرسلة تطبيقات واسعة في شؤون المجتمعات والدول، تـشمل          

كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والإدارية والقضائية وغيرهـا،         

 .وهذا يظهر خلود الشريعة ومواكبتها لحاجات المجتمعات الإنسانية
كل إتلاف من   " : لمرسلة ما ذكرته القاعدة الفقهية القائلة     ومن هذه المصالح ا   

  ":باب المصلحة فليس بتضييع 

  رضـي االله عنهمـا     ابن عمر الحديث الذي رواه    من  وهذه القاعدة مأخوذة    

لا يلبس القمـيص ولا     "  : فقال ؟ ما يلبس المحرم   : سأل رجل رسول االله فقال     :قال

     فمن لـم يجـد النعلـين      ،فران ولا ورس  ه الزع السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مس 

، ويعلق الخطابي علـى     1 "فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين       

 ولم يكن ذلـك  ،وفيه أنه إذا لم يجد نعلين ووجد خفين قطعهما  [:  بقوله هذا الحديث 

وكل إتلاف مـن بـاب      . من جملة ما نهي عنه من تضييع المال لكنه مستثنى منه          

 2.]  فليس بتضييعالمصلحة

 العامـة   حة التصرف بمـا فيـه المـصل       ى الدولة وولاة الأمور   يجب عل و

وتفصيل  المتقدمة،   دة الشرعية عالقاق   وف ، في مجاله وبحسب سلطته    ، كلٌّ ينللمسلم

  3:ما يليهذه الواجبات في
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ذو   وما أجمع عليه سلف الأمة، فـإن زاغ        رةحفظ الدين على أصوله المستق     . 1

لحقوق اه من   م الحجة، وبين له الصواب، وأخذه بما يلز       شبهة عنه أوضح له   

  .، ليكون الدين محروسا من الخلل، والأمةُ ممنوعة من الزللودوالحد

تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطْع الخصام بينهم، حتى تظهر النَّصفَةُ، فـلا             . 2

 . يضعف مظلوميتعدى ظالم ولا

 الناس في المعايش، وينتشروا في       ليتصرف ؛ولة والذب عن الحوزة   دماية ال ح . 3

 .الأسفار آمنين

 حقوق عباده من    نتهاك، وتحفظَ محارم االله تعالى عن الا     صان لتُ ؛قامة الحدود إ . 4

 .إتلافٍ

افعة، حتى لا يظفر الأعـداء بثغـرة        دتحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة ال      . 5

 .ينتهكون بها محرما، ويسفكون فيها دما لمسلم أو معاهد

 .عوة حتى يسلِم، أو يدخُل في الذمةدلام بعد الس من عاند الإجهاد . 6

 الذمة  ودتوقيع المعاهدات وعق  وقتال أهل البغي والمحاربين وقطّاع الطريق،        . 7

 1.جزيةلوالهدنة وا

نابون في جميـع     يستَ مهن في الأعمال العامة لأ    هم عامةٌ تعيين الوزراء، وولايتُ   . 8

 .الأمور من غير تخصيص

                                                                                                                                            

 :الطبعة الثانية، طبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسـلامية، الكويـت         : 45-39دار الصفوة، مصر، الأجزاء     
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ابن قدامة، عبد االله بن  ؛ وما بعدها 11ص :م2000 -هـ 1421بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 
 دار الفكر، بيروت،  : ، الناشر المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني       دسي أبو محمد،    أحمد بن قدامة المق   
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ن لأ ؛ عامةٌ في أعمالٍ خاصـة     مللأقاليم، وولايتُه ) المحافظين (تعيين الأمراء  . 9

 .ورمالنظر فيما خُصوا به من الأعمال عام في جميع الأ

 في الأعمـال    ةٌم خاص ه، وولايتُ شتعيين القضاة وأمراء الحج، ورؤساء الجي      . 10

 .لاصور على نظرٍ خاص في جميع الأعمقن كل واحد منهم م لأ؛العامة

 ـ ) الميزانية العامة ( وما يستَحق من بيت المال       تقدير العطاء  . 11  سـرف   رمن غي

 .ولا تقصير فيه

ه إلـيهم   لُكِمال، وي عاستكفاء الأمناء، وتقليد النُّصحاء فيما يفوض إليهم من الأ         . 12

 .ظةومن الأموال، لتكون الأعمال مضبوطة والأموال محف

الأمـور، وتـصفُّح     على الإشرافَوق بهم   ثأن يباشر بنفسه أو بأعوانه المو      . 13

1.ة وكيانهاالأحوال لينهض بسياسة الأم  

تصرف الإمام على الرعية منوط     "  إيضاح ضابط هذه القاعدة الفقهية       وفي

 أن الوالي في مال المـسلمين        ضابطا هاما وهو   ذكر الإمام الماوردي  ي " بالمصلحة

  2.بِمنزلة الولِي في مال اليتيم

 قـال   : قال – رضي االله عنه     -راء بن عازب    ده في ذلك ما رواه الب     ومستن

 مِن مال االله بمنزلـة      ي أنْزلْتُ نفس  يإن: -  االله عنه  يض ر - عمر بن الخطاب     يل

  3. وإن استغنيتُ استعففتُ، فإذا أيسرتُ رددتُه،تُ أخذتُ منه إن احتجم، اليتييوال
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ما يكون للوالي الأعظم ووالي     : باب) 11321( رقم الحديث    4ص/ 6 ج :السنن الكبرى بن الحسين بن علي،     
محمـد  : ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد االله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي، تحقيـق                ؛   الإقليم من مال االله   

: الدار السلفية، بومباي، الهند   : ، الناشر  الأحاديث والآثار، الشهير بِمصنَّف ابن أبي شيبة       المصنَّفَ في عوامة،  
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 ـ بعث عمر بن الخطاب رضي االله      : رحمه االله   أبو يوسفَ  م الإما وقال ه  عن

د علـى القـضاء     وة والحرب، وبعث عبد االله بن مسع      لاعمار بن ياسر على الص    

 بينهم شاةً كـل ل نَيف على مساحة الأرضين، وجع  عثمان بن ح   وبيت المال، وبعث  

، وربعهـا  د، وربعها لعبد االله بن مـسعو      رها لعما ن في بيت المال، شطرها وبط     ومي

فسي وإياكم من هذا المال بمنزلة ولي        ن  إني أنزلتُ  :وقال،   بن حنَيف  نالآخر لعثما 


  	  �  ��   فإن االله تبارك وتعالى قال     ماليتي�  �              �      �  �  

��  
  2.خرابها لا اُستُسرِعإ ما أرى أرضا تُؤخَذ منها شاةٌ في كل يوم وااللهِ، 1

وناقش الفقهاء في ظل هذه القاعدة مسألة تفضيل الإمام بعض المـستحقين            

 لا يجـوز لـه      على بعض، مع تساويهم في الاستحقاق، فذهب الجمهور إلى أنـه          

 الإمام من تفضيل وتسوية     إلىي  رأال عند تساويهم، وذهب آخرون إلى أن        التفضيل

م ويكفـي أعـوانهم     ه ما يكفي  إلا لهم   ل هوى، ولا يح   إلىمن غير أن يميل في ذلك       

  .بالمعروف

: - في شرح هذه القاعدة      – قال   ثوأسوق كلاما رائعا للسبكي رحمه االله حي      

]    فهل لغير الأحوج أن يتقدم بنفسه فيما بينه وبـين االله تعـالى إذا               فلو لم يكن إمام 

إنما أنا قاسـم    : "  ذلك من حديث    واستنبطتُ ،لى أنه لا يجوز   إ تُلْ مِ ؟قدر على ذلك  

عـالى لا    ووجه الدلالة أن التمليك والإعطاء إنما هو من االله ت          : قال ،3 "عطييواالله  

 ، وإنما وظيفة الإمام القـسمة     ،كه االله ك أحدا إلا ما ملَّ    من الإمام فليس للإمام أن يملِّ     

                                                 
  6آية /  سورة النساء1
: ، الناشرالأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمانابن نجيم، الشيخ زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم،           2

  123ص: م1980 -هـ 1400ية، بيروت، لبنان،  الكتب العلمدار
 وإنما أنا قاسـم     ،من يرد االله به خيرا يفقهه في الدين       " : النبي صلى االله عليه وسلم قال      هو جزء من حديث      3

رواه  " الفهم حتى يأتي أمر االله عز وجل ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر االله لا يضرهم من خ    ،واالله يعطي 
  .- رضي االله عنه –اري في باب الخمس ومسلم في باب الصدقات من رواية معاوية البخ



 الأحوج والتسوية بـين متـساوي    ومن العدل تقديم،والقسمة لا بد أن تكون بالعدل    

  .1] الحاجات

وعلـى   [: ل بعد أن ذكر أن أموال بيت المال أربعة أنواع قا          يوذكر الزيلع 

نواع بيتا يخصه، ولا يخلط بعـضه بـبعض؛         هذه الأ ن  م جعل لكل نوع   ي أنالإمام  

ويجب على الإمـام أن يتقـي االله         [: للى أن قا  إ ،] لأن لكل نوعٍ حكما يختص به     

 في ذلك كان    ر قص نفإ  من غير زيادة   ه كل مستحق قدر حاجت    لىتعالى ويصرف إ  

  2.]  عليه حسيبااالله

خليفة عمر بن الخطاب مع رسـله        لل -ويمكن أن يؤخذ من القصة المتقدمة       

 دروس متعددة في ضابط المصلحة التي تُنـاط بهـا تـصرفات الدولـة      -الثلاثة  

  :المسلمة والتي يراعيها جهاز التخطيط الاقتصادي، ومنها

مراعاة الاستحقاق والمهام المنوطة بالـشخص عنـد التوزيـع وإنفـاذ           . 1

؛ حيـث كـان   العطاء، ولذا جعل لعمارٍ رضي االله عنه نـصفَ الـشاة         

مسؤولا عن أمرين متباعدين الصلاةِ والحربِ، بينما جعـل لـصاحبيه           

ربعا لكلٍّ منهما؛ لأن كلا منهما كان مسؤولا عن أمر واحد أو أمـرين              

 .متقاربين

  .التسوية في العطاء بين الرعية إذا تساوت وجوه الاستحقاق . 2

استحـضار  الأمانة في التعاطي مع الموارد المالية للدولة المـسلمة، و          . 3

المسؤولية عند التصرف بأي وجه من وجوه التصرف في هذه الموارد،           

                                                 
دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،     : ، الناشر الأشباه والنظائر السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي،         1

  122ص: هـ1403
دار الكتـب   : ، الناشر ز الدقائق تبيين الحقائق شرح كن   الزيلعي، فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي،          2

  283ص/ 3ج: هـ1313الإسلامي، القاهرة، مصر، 



ولذا صرح الخليفة الملهم عمر بن الخطاب رضي االله عنه بأن منزلـة             

 .الخليفة من أموال المسلمين هي بمنزلة الولي من مال اليتيم

وجوب إدارة الموارد المالية للدولة بما لا يتعارض مع خصائص النظام            . 4

قتصادي الإسلامي، مثل احترام الملكية الخاصـة مادامـت بتملُّـكِ           الا

 .مشروع وإدارة مشروعة
 أبو يوسف في كتاب الخراج مـن بـاب إحيـاء            وفي هذا المعنى يقول   

ثابـت   ام أن يخرِج شيئا مـن يـد أحـدٍ إلا بحـق       موليس للإ : تاالمو

لبلدة  ا يضا من أراض  ر ولو أن سلطانا أَذِن لقومٍ أن يجعلوا أ        ،1معروف

: ي مسجدهم، قـالوا   فأو أمرهم أن يزيدوا     د   على المسج  حوانيتَ موقوفةً 

اس ينْفُـذ أمـر     نة فُتِحتْ عنوة، وذلك لا يضر بالمار وال       د كانت البل  نإ

، فلا  الك ملَّاكه وإن كانت البلدة فُتِحت صلحا تبقى على مِ       .  فيها نالسلطا

  .2اينْفُذ أمر السلطان فيه

ح النفس، وإنما تعهد الولاة والمسؤولين بالنـصيحة        عدم الاكتفاء بصلا   . 5

والتذكير والتحفيز لمراعاة حدود االله، وبيان عاقبة الظلم، سواء العاقبـة           

 .الشخصية أو العاقبة الجماعية على الدولة والأمة كلها
وإن كثيرا من الأزمات الاقتصادية ثم الأخلاقيـة والاجتماعيـة التـي            

 تنشأ في أكثر الأحيان عـن الفـساد الإداري   تعصف بالدول والأمم إنما 

والمالي في مؤسسات الدولة ومقدراتها، مما ينتج آثارا كارثيـة علـى            

الاقتصاد والمجتمع ككل، وقد ذكر الإمام المقريزي دور الفساد الإداري          

والمالي في إحداث الأزمات الاقتصادية خصوصا في عصره في مطلع          

 .راهن يشهد لذلك بأعظم الشهودالقرن التاسع الهجري، والعصر ال
                                                 

حاشية رد المختار على    ابن عابدين،   ؛  124ص: الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان      ابن نجيم،    1
  180ص/ 4 ج:الدر المختار

دار المعرفـة، بيـروت،   : ، الناشـر  البحر الرائق شرح كنز الدقائقزين الدين ابن نجيم الحنفي،ابن نجيم،   2
  269ص/ 5 ج:لبنان، الطبعة الثانية



 في عبارة - رحمه االله  –ويختم الباحث هذا المطلب بما قاله سلطان العلماء         

يتصرف الولاة ونوابهم بما ذكرنا من التصرفات بما هو الأصلح للمـولى             [ :دقيقة

عليه درءا للضرر والفساد، وجلبا للنفع والرشاد، ولا يقتصر أحدهم على الصلاح            

، فلم يوجب تـصرف     1] ... لى الأصلح إلا أن يؤدي إلى مشقة شديدة       مع القدرة ع  

الدولة بشرط مصلحة الرعية فحسب، بل أوجب الأصلح مادام مقدوراً عليه، فـلا             

  .يكتَفى بالصلاح دون الأصلح للرعية

فلله در تخطيطٍ اقتصاديٍ يقوم مبناه على مصلحة الرعية والشعوب بهـذه            

  .الدقة والتجرد والشفافية

  :ضابط الحاجة أثناء التخطيط: ثانيالمطلب ال

كل شيء يكون فيه دفـع       ":  الفقهية القائلة  قاعدةَونطالع عند هذا الضابطِ ال    

وتوضحها القاعدة الفقهية الأخـرى     ،  " حاجة الناس الماسة فهو جائز في الشرع      

الحاجة في حق الناس كافة تنزل منزلة الـضرورة فـي حـق الواحـد               " : وهي

  2."المضطر 

الحاجة في حق آحاد الناس كافة، تنزل منزل الضرورة         " : وبصياغة أخرى 

، ولكن اللغة تصطف إلى جانب الصياغة الأولى فـإن          3"في حق الواحد المضطر     

  .كلمة آحاد تعني التفريق لا الجمع، وهذا منافٍ لمقصود القاعدة الفقهية المذكورة

                                                 
نزيه كمـال   . د.أ: تحقيق،  ي الدمشقي ، أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلم          سلطان العلماء  1

 دار القلم، دمشق، سوريا، الطبعـة     :  الناشر ،قواعد الأحكام في مصالح الأنام    حماد، و عثمان جمعة ضميرية،      
  75ص/ 2ج: م2000 -هـ 1421الأولى، 

مصطفى . فؤاد عبد المنعم، و د    . د: الجويني، عبد الملك بن عبد االله بن يوسف الجويني أبو المعالي، تحقيق           2
  345ص: م1979سكندرية، مصر، دار الدعوة، الإ: ، الناشرغياث الأمم والتياث الظلمحلمي، 

  : على الرابطمنشور في موسوعة الاقتصاد والتمويل الإسلامي،
http://iefpedia.com/arab/?p=7058 

، القواعد الفقهية مفهومها ونشأتها وتطورها ودراسة مؤلفاتها وأدلتها ومهمتها وتطبيقاتها         الندوي، علي أحمد،     3
  143ص: م2007 -هـ 1428دار القلم، دمشق، سوريا، الطبعة السابعة، : الناشر



ن أهم المهمات ويتعلـق     وأما سد الحاجات والخصاصات فم     [: قال الجويني 

فإن اتفق مع بذل     ...،  بهذا ضرب من الكلام الكلي وقد لا يكفي مجموعا في الفقه          

 على الإمـام أن      الزكوات بحاجاتهم فحقّ   ن لم تفِ  والمجهود في ذلك فقراء محتاج    

 فقير من   ر فالدنيا بحذافيرها لا تعدل تضر     ، في باله  يجعل الاعتناء بهم من أهم أمرٍ     

 مـن أحـوالهم      ما استرم   فإن انتهى نظر الإمام إليهم رم      ،مسلمين في ضر  فقراء ال 

...[.1  

 ولا تشترط الضرورة التي نرعاها      [: وقال ابن عاشور في بيان هذه الحاجة      

في إحلال الميتة في حقوق آحاد الناس، بل الحاجة في حق الناس كافة تنزل منزلة               

  2.]ر الضرورة في حق الواحد المضط

  :ثلة المعاصرة التطبيقية لهذه القاعدة الفقهيةومن الأم

  :تضمين يد المستعير: المثال الأول

من المعلوم أن الفقهاء قد اختلفوا في يد المستعير أهي يـد ضـمان أم يـد                 

  :أمانة؟ وأختصر خلافهم في ثلاثة أقوال رئيسة

ان ضـم  ليس على المستعير غير المغِل: " الضمان؛ لحديث  عدممذهب الحنفية. 1

المغِلّ هنا المستغِلّ وأراد به القابض لأنه بـالقبض         : وقيل  ، والمغِل هو الخائن،     3"

  .1 لاًيكون مستغِ

                                                 
  172ص: غياث الأمم والتياث الظلمالجويني،  1
  345ص: غياث الأمم والتياث الظلمالجويني،  2
:  ؛ الصنعاني، محمد بن إسماعيل الأمير الكحلاني، تحقيق       146ص/ 7ج: شرح صحيح البخاري  ابن بطال،    3

مكتبة المعارف،  : الناشر: ، الناشر سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام        محمد ناصر الدين الألباني،   
أخرجه الدارقطني والبيهقـي    :  وقال 67ص/ 3ج: م2006 -هـ  1427لعربية السعودية،   الرياض، المملكة ا  

المباركفوري، أبو العلا محمد عبـد   وضعفاه وصححا وقفه على شريح ؛ - رضي االله عنهما   –عن ابن عمر    
 :ندار الكتب العلمية، بيـروت، لبنـا     : ، الناشر تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي    بن عبد الرحيم،    االرحمن  

  403ص/ 4ج



  2.ما ترتب على المأذون فليس بمضمون: ويمكن أن يستدلَّ لهم بالقاعدة الفقهية

 إذا ه يضمنه، إلا  إناب والحلي ف  ثيإخفاؤه، كال  هب المالكية الضمان فيما يمكن    ذم. 2

إنه لا ضمان في غير مـا       : لوااوق 3،هأنه تلف أو ضاع بلا سبب من       قام بينةً على  أ

 أحاديث  لماؤه وما لا يمكن بح    خفما يمكن إ   واستدل المالكية في التفرقة بين     4ر،ذُك

  .إخفاؤه ديث الأخرى على ما لا يمكنحاوالأ ما يمكن إخفاؤه، الضمان على

ومن وافقهم إلى أن المـستعير يـضمن         والحنابلة ذهب الجمهور من الشافعية   . 3

 ولو بلا   هأو غير  هو أو أتلفها  ية،وولو كان الهلاك بآفة سما     ر،اعالم بهلاك الشيء 

  .تقصير

  :ـ بِواواستدل

  .ةنمضمو بل عارية: صفوان  في حديثمصلى االله عليه وسل قول النبي. 1

  .تؤدي  ما أخذتْ حتىدوله صلى االله عليه وسلم على اليق. 2

إذنٍ فـي    اسـتحقاق، ولا    منفردا بنفْعِه من غير    هسِف لنفْعِ ن  هلْك غيرِ أخذ مِ  نهلأ. 3

  .ممأخوذ على وجه العمولوا ف، فكان مضمونا كالغاصبتلاالإ

                                                                                                                                            
 النهاية في غريب الحديث ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير، 1

بيت الأفكار الدولية، عمان، الأردن، الرياض، : رائد بن صبري بن أبي علفة، الناشر: ، عنايةوالأثر
  665 ص:م2003السعودية، 

دار الكتـاب  : ، الناشـر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  ،  د بن أحمد    علاء الدين أبي بكر مسعو    الكاساني،   2
 ؛ 135ص/ 5 ج:تبيين الحقائق شرح كنز الدقائقالزيلعي،  ؛ 305ص/ 7ج: م1982العربي، بيروت، لبنان،    

دار العاصمة، الرياض، المملكـة العربيـة       : ، الناشر الملخص الفقهي الفوزان، صالح بن فوزان بن عبد االله،        
الشرح الممتـع   العثيمين، محمد بن صالح بن محمد،        ؛   317ص/ 2ج: هـ1423ية، الطبعة الأولى،    السعود

 - 1422دار ابن الجوزي، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى،          : ، الناشر   على زاد المستقنع  
  123ص/ 10ج: هـ1428

: ، الناشـر  الشرح الكبير لمختصر خليل    ليش،تحقيق محمد ع  الدردير، أبو البركات أحمد بن محمد العدوي،         3
  253ص/ 3ج: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاؤه، مصر، و دار الفكر، بيروت، لبنان

  189ص/ 5ج: الموسوعة الفقهية الكويتية 4



          ويظهر تطبيق هذه القاعدة الفقهية باختيار جهاز التخطيط الاقتصادي الرأي

  الشافعية والحنابلة     -الأخير نظراً لأسباب يراها جهاز      بتضمين المستعير؛  - رأي 

التخطيط في واقع الناس، مثل حاجة الناس إلى هذا الاختيار نظرا لضياع الأمانـة              

 بأملاك الآخرين، وهذا تلبيةً لحاجـة النـاس   - إلا من رحِم االله -واستهتار الناس   

  .إلى الاستعارة، مع حاجة المعيرين إلى ضمان أموالهم ومحافظة الناس عليها

ظهر هذا التطبيق أيضا في المؤسـسات الرقابيـة والتـشريعية    ويمكن أن ي  

  .للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية

  :الحد من الاستيراد: المثال الثاني

  :في ظل المشكلات التالية

  .تفشي مشكلة البطالة في المجتمعات العربية والإسلامية وغيرها. 1

جنبية، والعزوف عـن    انتشار ثقافة الاستيراد، وتفضيل المنتجات الأ     . 2

 .الصناعات الوطنية المحلية

ذهاب الموارد المالية المحلية إلى الأسـواق الخارجيـة والجيـوب           . 3

  .الأجنبية على شكل أثمان منتجاتهم المستوردة

ارتفاع أسعار الواردات نظرا لما تتمتع به الشركات الأجنبيـة مـن            . 4

ض السلع بـشكل    حقوق فكرية وأسماء تجارية باهظة تزيد في سعر بع        

  .مريع

ارتفاع أسعار الواردات لأنها تقوم على التمويل الربوي، وقـد بلـغ     . 5

 20تأثير الفوائد الربوية على أسعار المنتجات النهائية برفعها أكثر من           

 .في نهاية الستينيات من القرن الماضي، كما تقدم% 



 بإغلاق  في ظل ما تقدم وغيره من المشكلات، يصدر جهاز التخطيط أمره          

الاقتصاد الوطني المحلي، وإيقاف الاعتماد على الواردات، وذلك تحقيقا للأهـداف           

  :التالية

دفع حاجة العاطلين عن العمل من خلال توفير الأعمـال وحاجـة             . 1

  .الناس إلى منتجات محلية بدل المستوردة التي أوقفت

دفع حاجة المنظمين إلى رؤوس الأموال المحلية للقيام بالمـشاريع           . 2

 .دلا من هروب رؤوس الأموال إلى الخارجب

دفع حاجة المحتاجين إلى السلع دون أن يملكـوا المـوارد الماليـة              . 3

ووسائل الدفع الكافية لاقتنائها، وذلك من خلال الإنتاج المحلي بمواد          

أولية أقل كلفة، وبتمويل لا ربوي، ودون احتكـارات الامتيـازات           

 .والعلامات التجارية
 للاقتصاد الوطني رغم أن الأصل حرية الاقتصاد فـي          فجاز هذا الإغلاق  

  .واالله أعلم. الإسلام، وذلك لدفع الحاجات المتعددة المذكورة في المثال

  :ضابط حلِّ تعارضِ المصالح عند التخطيط: لثالمطلب الثا

المـصلحة   "قاعدة  : وهذا الضابط مأخوذ من عدد من القواعد الفقهية، منها        

وفـي معناهـا القاعـدة       ،" لحة الخاصة عند تعارضـهما    العامة تقدم على المص   

اعتناء الشرع بالمصلحة العامة أوفر وأكثر من اعتنائـه بالمـصلحة            ": الأخرى

يتحمل الضرر  الخاص لـدفع الـضرر         ": ، وفي معناها القاعدة الأخرى    " الخاصة

 ." ما ليس فيه ضرر عام لا يجبرون عليه ": ، وكذلك القاعدة الأخرى" العام
إن المفهوم العام المستفاد من هذه القواعد الفقهية أن أحـد الـضررين إن              و

فقهية أصيلة  ال واعدقال ذههكان لا يماثل أحدهما الآخر فإن الأعلى يزال بالأدنى، و         

 ضررين عام وخـاص،      مصلحتين عامة وخاصة، أو    في كل مسألة تراوحت بين    

  .ثيرةوتدخل كافة المجالات الفقهية، وتبنى عليها أحكام ك



ويتضح من الصياغات المتعددة المتقدمة أنه يفسر بعضها بعـضاً، حيـث            

بينت القاعدة الأولى أن المصلحة العامة تقدم على الخاصة عند تعارضـهما، وأن             

اعتناء الشرع بها أوفر وأكبر من اعتنائه بالخاصة رغم احترامه لها كما مر فـي               

  . لا يجبر الناس عليهالقاعدة الرابعة، حيث إن ما ليس فيه ضرر عام

  : الفقهيةاعدوهذه القل  العمليةمثلةالأومن 

منع المفتي الماجن والطبيب الجاهل وغيرهما من مزاولة مهنهم خـشية           . 1

  .الضرر الأكبر المترتب على عملهم

إذا كانت الأبنية آيلةً للسقوط والانهيار، يجبر صاحبها علـى هـدمها؛            . 2

  . أو المارةخوفاً من وقوعها على السكان

  :ومن الأمثلة الممكنة من عصرنا في التخطيط الاقتصادي الإسلامي ما يلي

  :فك ارتباط العملة المحلية بالدولار

قد توجد لحكامٍ ومتنفذين منتفعين استثماراتٌ شخصية خاصـة فـي بـلاد             

الغرب، وخصوصا في أمريكا وسندات الخزانة فيها، وفي ظل فك ارتباط العملات            

لذهب فقد اختلفت أسس الربط للعملات المختلفة، فمن الدول من ربطـت            الدولية با 

عملتها بسلة من العملات الدولية، ومن الـدول مـن ربطـت عملتهـا بالـدولار                

الأمريكي، ومنها عدد من الدول العربية النفطية، ولا شك أن الـدولار فـي ظـل            

يدخل مسلسل   صار   – شأنه شأن بقية العملات في العالم        –تحرير أسعار الصرف    

التذبذب صعودا وهبوطا، ولكنه في الآونة الأخيرة بدأ بالانهيار وخـصوصا فـي             

أعقاب الأزمة المالية العالمية، فبدأت المطالبات الـشعبية والمؤسـسية بتحريـر            

العملات المحلية من الدولار وسيطرته عليها؛ لإيقاف الانهيـار معـه وانخفـاض             

  :ض بين مصلحتينالدخول الحقيقية، وهنا يظهر التعار



وهي بقاء ربط العملة المحلية بالـدولار؛ لأن        : مصلحة خاصة شخصية  . 1

الانفكاك عن الدولار يعني انخفاض قيمة الاستثمارات الهائلة في الولايات المتحدة           

  .الأمريكية المملوكة للمتنفذين وأصحاب رؤوس الأموال

ا الارتبـاط  وهي وقاية العملة المحلية من مخـاطر هـذ   : مصلحة عامة . 2

الناتجة عن زيادة عرض الدولار في أسواق العالم، مثل ارتفـاع أسـعار عقـود               

، وارتفاع المستوى العـام     2 الحقيقية 1الاستيراد عند تنفيذ العقود، وانخفاض الدخول     

للأسعار نظرا للضخ الهائل للورقة الخضراء في الأسـواق العالميـة، وارتفـاع             

 من الآثار المتعددة؛ ويكون ذلك بفـك ارتبـاط     تكاليف السياحة الخارجية، وغيرها   

  .العملة المحلية بالدولار

وهنا يظهر التعارض بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة، ولذا تنبثـق           

القواعد الفقهية المتقدمة لتضبط الأمر وتوجب ترجيح المصلحة العامة، نظـرا لأن          

  .اعتناء الشرع بالمصلحة العامة أوفر وأكبر

رجيح الفرد لمصلحته الشخصية على المصلحة العامة يدخل ضمن         بل إن ت  

  3.نظرية التعسف في استعمال الحق: النظرية الفقهية والقانونية المسماة

  :قواعد فقهية تضبط الأمر عند تعارض الضررين: فرع

من المناسب عند الحديث عن دفع الضرر العام بالضرر الأصغر أن أشير            

  :الضابطة لتعارض الضررين أو المفسدتين، ومنهاإلى بعض القواعد الفقهية 

                                                 
  .جمع دخْل 1
 ـ                2 دوره نظرا للعلاقة العكسية بين عرض النقود في محيط التداول وبين المستوى العام للأسعار، والأخيـر ب

  .يقلل الدخل الحقيقي لكافة الفعاليات الاقتصادية، حتى يفترق عن الدخل النقدي ويكون أقل منه
كمية السلع والخدمات التـي     : أما الدخل الحقيقي فهو   . الوحدات النقدية التي يستلمها الفرد    : والدخل النقدي هو  

  .خل الحقيقيوبارتفاع الأسعار ينخفض الد. يستطيع الفرد شراءها بالدخل النقدي
استعمال الإنسان لحقه على وجهٍ غيرِ      : أحمد فهمي أبو سنة إلى أن التعسف في استعمال الحق هو          . أشار د  3

: انـه [تصرف الإنسان في حقه تصرفاً غير معتاد، وعرفه أيضا في بحث آخر             : مشروع، وعرفه أيضا بأنه   
التعسف في  الزهاوي،  : لاستزادة ينظَر ول. مناقضة قصد الشارع في تصرفٍ مأذون فيه شرعا بحسب الأصل         

 . وما بعدها105ص: استعمال حق الملكية في الشريعة والقانون دراسة مقارنة



   " مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهماتإذا تعارض" قاعدة 

   "الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف" وقاعدة 

  .أو أهون الضررين " نييختار أهون الشر" وقاعدة 

نهمـا،  إذا تقابل مكروهان أو محظوران أو ضرران، ولم يمكن الخروج ع          ف

مراعاة أعظم المفسدتين أو الضررين تكون بإزالته؛ لأن        و 1،وجب ارتكاب أخفهما  

  2.المفاسد تراعى نفياً، كما أن المصالح تراعى إثباتا

  :ومن أمثلة هذه القواعد الفقهية التي تضبط الأمر عند تعارض الضررين

ة، ومن ابتلي بين أن يؤدي بعض الأركان مع الحدث أو بدون القـراء             [. 1

  3.]وبين أن يصلي بالإيماء تتعين عليه الصلاة بالإيماء، لا يجزيه إلا ذلك 

يجوز السكوت على المنكر إذا كان يترتب على إنكاره ضرر أعظـم؛            . 2

  4.كما تجوز طاعة الأمير الجائر، إذا كان يترتب على الخروج عليه شر أعظم

  :ومن الأمثلة العملية المعاصرة

قع جراء ضـعف الإمكانيـات المحليـة للدولـة          عند تعارض الضرر الوا   

واللازمة لإقامة استثمارات ومشروعات ضخمة، مع الـضرر الحاصـل جـراء            

 أجنبي يحتل البلد اقتصاديا وربما تشريعيا باستصدار ما         ياستقدام شريك استراتيج  

  .يناسبه من تشريعات وقوانين
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 الأخف وهو   فهنا لا بد من دفع ضرر الشريك الاستراتيجي بتحمل الضرر         

بناء قاعدة استثمارية أو صناعية أصغر أو الاقتراض من البنوك الإسلامية المحلية            

  .أو المستثمرين المحليين من أبناء البلد أو غيره من البلاد الإسلامية الشقيقة

  :ضابط حكم إسقاط الحقوق أثناء التخطيط: رابعالمطلب ال

: قاعدة: قواعد الفقهية، هما  وهذا الضابط مأخوذ من قاعدتين رئيستين من ال       

الحقـوق   ": ، وكذلك القاعدة  " حق الإنسان لا يجوز إبطاله عليه من غير رضاه         "

  ." اللازمة لا تبطل بموت مستحقها بل تنتقل إلى ورثته

وهاتان القاعدتان الفقهيتان تكفلان للمكلف حقوقه، ولـذا فلـيس للتخطـيط            

 تسمح له أن يسلب الناس حقوقَها، أو        الاقتصادي الإسلامي سلطة كهنوتية أو إلهية     

  .المكلفين اختصاصاتِهم

وهنا تظهر الفائدة العظيمة للقواعد الفقهية في ضبط التخطيط الاقتـصادي           

  .الإسلامي وترشيد مسيرته وحدوده

قـال  ، وفـي ذلـك      حة العامـة  ل للمص ءك استثنا لْع المِ للدولة الحقُّ في نز   و

 إليه يجبر   سام واضطر النا  طع كان عند إنسان     ه لو أنع العلماء على    جمأ: الهيتمي

  .1عنهم على بيعه دفعا للضرر

ة  العام حةجل المصل لكا خاصا لأ  استملاك الأراضي المملوكة مِ   وفي مسألة   

جـوز توسـعتُه علـى حـساب        في بالناس   دذهب الفقهاء إلى أنه إذا ضاق المسج      

لى شقِّ طرق عامـة أو       إ سذا احتاج النا  إ وكذلك   ،لْكا خاصا الأراضي المملوكة مِ  

  . الخبرةي ذومنل د لا بد من تعويض عا ونحو ذلك ولكن،توسعتها

ن كان  ن م ئلدى الحاجة يؤخَذ مِلْك كا    :  على أنه  ةكام العدلي ح مجلة الأ  تْونص

   بالقيمة بأمر السلطان وي    له الـثمن       مِ خَذؤلحق بالطريق، لكن لا ي ؤد2ن يده ما لم ي، 
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 تعالى عنهم لما ضـاق المـسجد الحـرام    وذلك لما روي عن الصحابة رضي االله      

 وبفعل عثمان   ،وزادوا في المسجد الحرام    أخذوا أرضين بِكُرهٍ من أصحابها بالقيمة     

  .1مسلوعليه  رضي االله عنه في توسيعه مسجد رسول االله صلى االله

لو تم تعويضه   ولكن حين عدم وجود المصلحة العامة فلا يستخلص الحق، و         

أنه سأل بريرة رضي    تعويضا عادلا، فما أروع حديث النبي صلى االله عليه وسلم           

ا ي" : ، فقال صلى االله عليه وسلم     قتْعتِاالله عنها أن تمسك زوجها، ولا تفارقه لما أُ        

 ؟تـأمرني بـذلك   أ يا رسول اللّه     :، فقالت " فإنه زوجك وأبو ولدك      ،بريرة اتقي االله  

 فقال صلى اللّـه عليـه       ، دموعه تسيل على خده    ت وكان  "نا شافع  إنما أ  ،لا"  :قال

  2. "ها إياه وبغضِ بريرةَ مغيثٍألا تعجب من حب" : وسلم للعباس

فلم يجبرها صلى االله عليه وسلم على إبقاء عقد الزواج بينها وبين زوجهـا              

  .مغيث بعد عتقها، رغم وجود هذا العقد أصلا

  :ة لهذه القواعد المتقدمةومن الأمثلة التطبيقية المعاصر

  :الصناعات الثقيلة: أولا

من المعلوم أن الدولة لها دور اقتصادي مباشر بجانب دورهـا فـي إدارة              

الاقتصاد والرقابة والقوامة عليه، ولكن دون أن تكون نـدا للقطـاع الاسـتثماري              

ير الخاص، فإمكانية الدولة تختلف عن إمكانيات القطاع الخاص، كما تختلف معـاي           

الربحية الاجتماعية التي تقوم بها الدولـة مـشروعاتها عـن معـايير الربحيـة               

  .الاستثمارية والاقتصادية التي يحتكم إليها القطاع الخاص في دراسات الجدوى

ومن جهة أخرى فإن القطاع الخاص له مشاريعه الاستثمارية التي تحقق له            

  . على هذه الاستثماراتالعوائد الاقتصادية المجزية التي تحفزه للإقدام
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ولكن تطبيق القواعد المتقدمـة يظهـر فـي المـشروعات ذات الربحيـة              

الاجتماعية المرتفعة والربحية الاقتصادية المنخفضة، حيث قد يقْدِم عليها القطـاع           

الخاص أملا في تحقيق ربحية معينة، ولكن هذه الربحية قد تتحقق عند كمية إنتاجٍ              

ة الإنتاجية لا تحقق الرفاهية الاجتماعيـة المطلوبـة، ممـا           معينٍ، ولكن هذه الكمي   

يستدعي استملاك الدولة للمشروع، ولكن بالشرط المتقدم وهو التعـويض العـادل            

لمالك المشروع الأصلي، حتى تقوم الدولة بإنتاج الكمية المطلوبة تحقيقاً للرفاهيـة            

  .الاجتماعية

  ):ت المنفعة المتناقصةذا(الصناعات ذات الطبيعة الاحتكارية : ثانيا

وهي الصناعات التي تتسم بالطبيعة الاحتكارية نظـرا لحجـم صـناعاتها            

واستثماراتها، والتي تتَّسِم بتناقص المنفعة، مثل مـصانع الطـائرات، أو الـسكك             

الحديدية، أو الجسور الرئيسية، وغيرها من أمثال هذه الصناعات، التـي ترتفـع             

ائية على المستهلك حين يقوم بها القطاع الخاص، فهنا         تكلفتها وأسعار منتجاتها النه   

يجب على الدولة أن تقوم بها ابتداء، أو تستملكها لاحقا مع شرط التعويض العادل؛              

  .حفاظاً على رفاهية المستهلك والمجتمع الاقتصادي المسلم

  :الأنشطة التجارية ذات البعد الأخلاقي: ثالثا

 الأخلاقي والتأثير القِيمـي الكبيـر علـى    وهي الصناعات التي تتسم بالبعد    

المجتمع، مثل فضاء القنوات الفضائية، وشبكات الاتصالات التقنية الحديثة، وهناك          

دراسات كثيرة في أنحاء العالم تدل على الأخطار الكارثية لهذه القطاعـات غالبـا     

  .حين يتولاها القطاع الخاص

 الأنشطة التجارية المحوريـة     وهنا يجب على الدولة التدخُّل واستملاك هذه      

في تشكيل ملامح الحضارات وشخصية الأمم، وقد ضربت ماليزيا مثـالا رائعـا             

لذلك، حتى أنهم تحكموا في الهواء والفضاء، فلا يستطيع الطبق اللاقط أن يلـتقط              

  .قنوات غير مسموح لها باختراق الأجواء الماليزية

  :م للسلطةدرء التعسف في استعمال المسؤول والحاك: فرع



إن الشريعة الإسلامية والسياسة الشرعية لم تُخول الحاكم سلطةً مطلقةً في            

تقييد الحق الخاص بدعوى المصلحة العامة الراجحة، وإنما قيدت هـذه الـسلطة             

  :بأمرين؛ درءاً للتعسف في استخدامها، وهذان الأمران هما

 ـ          . 1 سلطة طهارة الباعث وسلامة النية، حتى لا يناقض قصد ذي ال

في استعمالها قصد الشارع في منحه إياها، وذلـك بـأن يعبـث      

  .1الهوى أو المصلحة الخاصة في تصرفه على الرعية

النظر إلى مآل التصرف الصادر عن ذي السلطة في استعمالها،           . 2

أو الصادر عن الناس فيما يستعملون من حقـوق أو إباحـات،            

 .2بقطع النظر عن الباعث أو القصد
 ملمحا فريدا في التشريع الإسـلامي والـسياسة الـشرعية           ويلمح الباحث 

الاقتصادية وهي أن تدخُّلَ الحاكم بسلطته لتقييد حق خاص هو درء للتعسف فـي              

استعمال الحق، ولذا كان من المنطق العقلي والحكمة الربانية أن يكـون تـصرفه              

فـرد وأكثـر    أيضا مصوناً من التعسف، وإلا كان تعسفُ الحاكم أشد من تعسف ال           

  .ضررا وأعظم خطرا

ومن هنا جاز لجهاز التخطيط الاقتصادي أن يقيد استعمالَ الحق الخـاص            

بالقدر الذي يصون المصلحةَ العامة، فيتدخل في شؤون الأفراد لهـذه المـصلحة             

العامة، وهذا يسد منافذ الفساد عند المسؤولين الذين تمكنهم مراكزهم وسلطاتهم من            

بحكم السلطة والتخويل القانوني والشرعي، فيثبـتُ التخطـيط         الفساد والاستغلال   

الاقتصادي فصلاً جديداً من فصول الصلاحية الأبدية فـي التطبيـق الاقتـصادي             

  .الإسلامي بالضوابط الربانية العادلة

  :ضابط الموازنة بين المفاسد والمصالح في التخطيط: المطلب الخامس

                                                 
دار البـشير، عمـان، الأردن، و مؤسـسة         : ، الناشر الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده     الدريني، فتحي،    1

  174 ص بيروت، لبنانالرسالة،
  174ص: الحق ومدى سلطان الدولة في تقييدهالدريني،  2



درء المفاسد أولى    ":  الفقهية القائلة  اعدةقوهذا الضابط مقعد له من خلال ال      

إذا تعارضـت المفـسدة      ": ، بالتزامن مع القاعـدة الأخـرى      " من جلب المصالح  

  ." المرجوحة والمصلحة الراجحة اغتفرت المفسدة في جنب المصلحة

حيث يتضح من خلال القاعدة الأولى أن الأمر إن ترتـب عليـه مفـسدة               

كفاءة، فإن من الواجب أن يقدم درء المفسدة على         ومصلحة متقاربتان في القوة وال    

  .جلب المصلحة

كما توضح القاعدة الثانية أن المـصلحة الراجحـة تقـدم علـى المفـسدة             

  .المرجوحة، فتُغتَفَر المفسدة المرجوحة حينئذ في المصلحة الراجحة

وأذكر كلاماً قيماً للعز بن عبد السلام حـول المـصلحة والمفـسدة ودرء              

ومعظم مصالح الدنيا ومفاسدها معروف بالعقل،       [: خيرة، حيث يقول رحمه االله    الأ

ذلك معظم الشرائع؛ إذ لا يخفى على عاقل قبـل ورود الـشرع أن تحـصيل                 كو

المصالح المحضة، ودرء المفاسد المحضة من نفس الإنسان وعن غيـره محمـود        

فسد المفاسـد   حسن، وأن تقديم أرجح المصالح فأرجحها محمود حسن، وأن درء أ          

فأفسدها محمود حسن، وأن تقديم المصالح الراجحة على المرجوحة محمود حسن،           

واتفق الحكماء  ،  وأن درء المفاسد الراجحة على المصالح المرجوحة محمود حسن        

وكذلك الشرائع على تحريم الدماء والأبضاع والأمـوال والأعـراض،          ،  على ذلك 

  .والأعمالوعلى تحصيل الأفضل فالأفضل من الأقوال 

وإن اختُلِف في بعض ذلك، فالغالب أن ذلك لأجل الاختلاف في التـساوي             

والرجحان، فيتحير العباد عند التـساوي ويتوقفـون إذا تحيـروا فـي التفـاوت               

  .والتساوي

وكذلك الأطباء يدفعون أعظم المرضين بالتزام بقاء أدناهما، ويجلبون أعلى          

أدناهما، ويتوقفون عند الحيرة في التساوي      السلامتين والصحتين ولا يبالون بفوات      

والتفاوت، فإن الطب كالشرع وضِع لجلب مصالح السلامة والعافية، ولدرء مفاسد           

. المعاطب والأسقام، ولدرء ما أمكن درؤه من ذلك، ولجلب ما أمكن جلبه من ذلك             



  ـر، وإن تفاوتـت            فإن تعذر درءتب تخيالجميع أو جلب الجميع، فإن تساوت الر  

والذي وضع الـشرع هـو      . استعمل الترجيح عند عرفانه، والتوقف عند الجهل به       

الذي وضع الطب، فإن كل واحد منهما موضوع لجلـب مـصالح العبـاد ودرء               

  .1] مفاسدهم

كما أنه في هذا السياق يجدر بنا الوقوف على قاعدة فقهية هامة، تبين مبدأ              

ما حرم سداً للذريعة أُبيح     " : تين، وهي معاكسا ومؤيدا للوارد في القاعدتين المتقدم     

  .2 "للمصلحة الراجحة 

وجوب غض البصر بين الرجل والمرأة وحرمة النظر بينهما؛ سداً          : ومثالها

  .لذريعة الفتنة وإغلاقا للمقدمات التي تفتح باب الفاحشة

لقاعـدة  هـذه ا   تطبيقاً ل  -  أجاز الفقهاء   رغم الذريعة التي يطلَب سدها     ولكن

 للطبيب والشاهد والخاطب، استثناء من التحريم المتقدم؛ لما فـي            النظر - فقهيةال

  .ذلك من مصلحة راجحة

أما الأمثلة المعاصرة التي يمكن لجهاز التخطيط الاقتصادي الإسـلامي أن           

  :يطبق هذه القواعد الفقهية فيها فمنها

  :السياحة وآثارها: المثال الأول

ر الدخل القومي لكثير من الدول، ويختلف       تشكل السياحة مصدرا من مصاد    

حجم هذا المصدر ونسبته من الدخل القومي الإجمالي حسب نوع أنـشطة الدولـة              

 في دخلها القـومي وميـزان       3وإنتاجها، فيزيد في الدول التي تزيد نسبة الخدمات       

مدفوعاتها، ويقل في الدول التي تقل فيها أنشطة الخدمات وتزيـد فيهـا أنـشطة               

  . كالزراعة والصناعات المختلفة ومنتجات التصديرالمنتجات

                                                 
1
  4ص/ 1ج: قواعد الأحكام في مصالح الأنام، سلطان العلماء 
إعلام الموقعين  محمد محيي الدين عبدالحميد،     : ابن القيم، محمد بن أبي بكر المكنى ابن قيم الجوزية، تحقيق           2

  14ص/ 2ج: م1955 -هـ 1374طبعة السعادة، مصر، م: ، الناشرعن االله رب العالمين
السياحة، والفندقة، والنقل، والتعليم، والتدريب بأنواعه، وتجميع المنتجات الأوليـة، وتجـارة إعـادة              : مثل 3

  .التصدير، وغيرها من منتجات الخدمات



ونرى الدول الإسلامية تقع بشكل عام في مواقع سياحية مطروقة من كـل             

دول العالم، وهذا يزيد عدد السياح والرحلات السياحية بأنواعها، وهذا يزيد الدخل            

  .القومي للدول ذات الطاقة السياحية والخدمات المصاحبة

راسات التربوية تأثيرا ضارا على سلوك الأفراد في هذه         ولكن إذا أثبتت الد   

الدول، سواء قطاع العاملين في الفنادق والمرافق السياحية أو النشء أو الأسـواق             

وغيرها من مختلف القطاعات، فهنا يجوز للدولة أن تفرض قيودا علـى نوعيـة              

احة للدولـة،   السياحة والسياح، حتى لو أدى ذلك إلى تقليل المورد المالي من السي           

  .وذلك دفعا للمفاسد المترتبة جراءه

  :سياسة الدين العام: المثال الثاني

 لمحاولـة   1قد تُضطَر الدولة وأجهزتها الحكومية إلى اللجوء إلى الدين العام         

من نفقات ضرورية، وهناك معايير لقياس مدى الرشد في إدارة           االوفاء بما يلزمه  

                                                 
راً لعجز مواردها الذاتيـة  الدين العام هو ما تقترضه الجهات العامة في الدولة من الغير لتمويل أعمالها؛ نظ         1

تلتزم بها إحدى الوحدات العامة  يالمبالغ الت: عن الوفاء بما تتطلبه هذه الأعمال من نفقات، وعرفوه أيضا بأنه       
 ودفع فائدة ، الموازنة مع التعهد بالسداد بعد مدةياضها هذه المبالغ لتمويل العجز ف نتيجة اقتر، الدولة للغيريف

 –المفـاهيم  : الـدين العـام  عمر، محمد عبد الحليم، :  ينظَر.روط إنشاء هذا الدينعلى رصيد الدين حسب ش    
، مركز صالح عبد     "إدارة الدين العام  " : ندوة، بحث مقدم إلى     حالة مصر  الآثار، بالتطبيق على     –المؤشرات  

 شـوال   27: االله كامل للاقتصاد الإسلامي، جامعة الأزهر، مدينة نصر، القاهرة، مصر، المنعقـدة بتـاريخ             
 ، ومن الواضح في التعريف الثاني اشتراط الفائدة علـى المـدين             2ص: م2003 ديسمبر   21 -هـ  1424

المقترض وهو الدولة أو الجهة الحكومية ولكنه في الدولة المسلمة يكون قرضا حسنا أو عقـدا مـن عقـود                    
 . الجهة الأخرى وبين الدولةالتمويل بين



أن هناك آثارا اقتصادية واجتماعية عديـدة للـدين         من المعلوم   ، ولكن   1الدين العام 

  :2العام، منها

حيث إن الدين العام له آثار طيبة على الطلـب          : الأثر على الطلب الكلي    . 1

ن الحكومة من زيادة الإنفاق العام بمـا     الكلي في الأجل القصير حيث يمكِّ     

م هـذا الطلـب عنـدما تقتـرض         ، ولكن في الأجل الطويل يحج     هتستدين

 . والذي لا يمثل طلباً،مة لسداد ديونها السابقةالحكو

أن الدين العام   : الأول: ويظهر ذلك من جانبين   : الأثر على المالية العامة    . 2

أن أعباء خدمة الدين العام تمثل      : الموازنة، والثاني يستخدم لتمويل عجز    

، فإذا أضفنا إلى ذلك سوء إدارة       نفقات إضافية فى الموازنة العامة للدولة     

وبمعدل نمو أكبـر    العام يتزايد من سنة لأخرى      لية العامة فإن الإنفاق     الما

 .الإيرادات العامةمن معدل نمو 

الأثر على ميزان المدفوعات، خصوصا في حالة الدين العام من الخارج،            . 3

ن الخارجي، وغير ذلك مـن الآثـار        ائ للد  محرمة وفي حالة وجود فوائد   

 .الاقتصادية

المواطنين، حيث يتم الاقتـراض فـي       من  لأجيال  الأثر على العدالة بين ا     . 4

  .زمن، ويتم السداد في زمن آخر تالٍ يتحمله الجيل التالي

وفي ظل الآثار المتقدمة وغيرها، يمكن لجهاز التخطـيط الاقتـصادي أن            

 ولو لفترة محددة مثـل  -يمنع الجهات الحكومية من اللجوء إلى سياسة الدين العام       
                                                 

 ـ       ي الدين العام إلى الناتج المحل     نسبة: هناك معايير عديدة، مثل    1  ي بالتكلفة، نسبة الدين العام إلى الناتج المحل
 إلى الناتج بسعر الـسوق،      ي إلى الناتج بالتكلفة، نسبة الدين العام المحل       يبسعر السوق، نسبة الدين العام المحل     

ن إلى إجمالي النفقـات     نسبة أعباء خدمة الدي   ،  إلى الناتج بسعر السوق    )ي وخارج يمحل (ينسبة الدين الحكوم  
نسبة خدمة الدين إلى الإيرادات العامة، نسبة خدمة الدين إلى الإيرادات الجارية، مؤشرات الاقتـدار                ،العامة

 .وغيرها من المؤشرات، وليست الدراسة محلَّ بسطهاالمالي العام، 
، بحث مقدم   حالة مصر بيق على    الآثار، بالتط  – المؤشرات   –المفاهيم  : الدين العام عمر، محمد عبد الحليم،      2

، مركز صالح عبد االله كامل للاقتصاد الإسلامي، جامعة الأزهر، مدينة نصر،             "إدارة الدين العام  " : ندوةإلى  
  . وما بعدها17ص :م2003 ديسمبر 21 -هـ 1424 شوال 27: القاهرة، مصر، المنعقدة بتاريخ
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